
يـّات: صـحفيو مصر ينتفضـون تصـفية الحر
ضد “قانون إعدام الصحافة”

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

دعــا عــدد مــن الصــحفيين المصريين إلى وقفــة صامتــة داخــل مقــر نقــابتهم وســط القــاهرة، الساعــة
السادسة مساء اليوم الأربعاء، اعتراضًا على مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي يناقشه مجلس
النـواب حاليًـا، وسـط حصـار أمـني مشـدد، ومقاطعـة  مـن بعـض الـداعمين للنظـام الحـاكم المؤيـدين

للقانون.

الصــحفيون وبعــض أعضــاء مجلــس النقابــة الحــالي طــالبوا زملائهــم بالاحتشــاد والتــدخل لوقــف مــا
وصفوه بـ “النصوص الكارثية” بمشروع القانون، حيث جاء في بيان لهم اليوم : “لقد فوجئنا جميعًا
بمشروع قانون ناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، دون العرض على نقابة الصحفيين،
حسب نص الدستور، فأصبح لا يمثل أصحاب المهنة، فضلاً عما حواه القانون من نصوص تنل من
استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتهدد بتصفيتها، وتفتح الباب لدمج وإلغاء الإصدارات مما

كل عيشهم”. يهدد آلاف الصحفيين والعاملين في أ

الدعوة للوقفة الاحتجاجية جاءت بعد تجاهل الطلب المقدم من عشرات الصحفيين لمجلس نقابتهم
لعقـد جمعيـة عموميـة طارئـة، للتصـدي لهـذا المـشروع الـذي وصـفوه بأنـه “قـانون إعـدام الصـحافة”
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يـات، معتبريـن أنـه يشكـل اعتـداء علـى الدسـتور، وتضمينـه “شهـادة وفـاة رسـمية” لمـا تبقـى مـن الحر
وردة واضحة على حرية التعبير عن الرأي، وتفتح باب الهيمنة على العمل الصحفي.

قانون إعدام الصحافة

في إطار حشد الجماعة الصحفية ضد هذا القانون، نجح أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
المصرية في جمع ما يقرب من  توقيع على بيان رافض لهذه البنود التي تضمنها مشروع اللائحة
المقدمـة، في خطـوة احتجاجيـة عاجلـة، مـن المقـرر أن تكتمـل بخطـوات أخـرى حسـبما كشـف مصـدر لــ

“نون بوست”.

الصـحفيون يـرون أن مـشروع القـانون بصـيغته الحاليـة “يصـادر مـا تبقـى مـن مساحـات للتعـبير عـن
يـــة الـــرأي، وتخـــل بتعهـــدات مصر الدوليـــة، عـــبر مـــواد تجـــافي روح الدســـتور ونصوصـــه المتعلقـــة بحر
يــم كــل صــاحب رأي، وتهــدر ضمانــات أساســية الصــحافة، ومــن خلال تعــبيرات مطاطــة تتســع لتجر
للعمل الصحفي بإعادة الحبس الإحتياطي في جرائم النشر، الذي تم إلغاؤه منذ عقود، ونصت على
عدم مشروعيته مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابة الصحفيين الحالي والقانون ( لسنة
) بشأن تنظيم الصحافة، وذلك كله من أجل حماية حرية الممارسة الصحفية، وضمانة لحرية

التعبير من سيف الترهيب والتهديد”.

جمال عبد الرحيم: القانون المعروض حاليا به نحو  مادة ضد الصحافة
وضد الحريات والصحفيين والمؤسسات القومية، ويهدف إلى تصفية

المؤسسات الصحفية وتسريح الصحفيين

وبحسب بيانهم الصادر فإن “نصوص المشروع تفتح الباب أمام النيل من الصحافة القومية، بإعطاء
حق إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية طبقا لنص المادة () من المشروع، وهو ما يمكن
أن يمهـد لسـيطرة الإعلام الخـاص علـى المجـال الصـحفي والإعلامـي، ويخـل بـالتوازن الـذي يمكـن أن

يحققه بقاء الصحافة القومية.

كما شددوا كذلك على أن المواد ( و و و) من مشروع القانون، تعد بمثابة مصادرة للعمل
الصحفي، فضلا عن مخالفتها لنصوص الدستور، إذ سيطرت فلسفة الهيمنة والمصادرة على مواد
القــانون، عــبر التوســع في اســتخدام العبــارات المطاطــة مثــل: مقتضيــات الأمــن القــومي، والــدفاع عــن
البلاد، ومعـاداة مبـادئ الديمقراطيـة، والتعصـب الجهـوي، أو التحريـض علـى مخالفـة القـانون، طبقـا
لنصـوص المـشروع، وهـو مـا يفتـح البـاب أمـام إمكانيـة اسـتخدام تلـك العبـارات الغامضـة للنيـل مـن

حرية الصحافة، وعودة المصادرة من جديد.

يـة ولأسـباب هـذا بخلاف مطاطيـة مـواد القـانون الـتي تسـمح بتقنين سـياسات الحجـب بقـرارات إدار
واهية، وتفتح الباب على اتساعه لهيمنة الرأي الواحد وإقصاء المخالفين في الرأي، من خلال فرض



ســطوة المجلــس الأعلــى للإعلام (حكوميــة) علــى كــل مــا ينــشر علــى الانترنــت بشكــل عــام، بمــا فيهــا
الصــفحات الشخصــية علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ومنحــه الحــق في وقفهــا وحجبهــا، واتخــاذ

إجراءات بشأنها، وهو ما يشكل عدوانا مباشرا على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.

التخوف من القانون الحالي لا يتوقف عند تضمينه مواد تنال من حرية الرأي والتعبير، يدفع ثمنها
الصــحفيون وحــدهم، بــل يتجــاوز ذلــك إلى المجتمــع بــأسره، فالصــحافة الحــرة هــي ضمانــة أساســية
للمجتمع الحر المتماسك، باعتبارها ناقوس خطر ينبه إلى مواطن الخلل ويفتح الباب لعلاجها، قبل

أن تتفاقم وتنال من سلامة وأمن المجتمع وتماسك بنيان الدولة.

جمـال عبـد الرحيـم، عضـو مجلـس النقابة،قـال إن القـانون متحفـظ عليـه مـن حيـث الشكـل حيـث لم
يعرض على نقابة الصحفيين بالمخالفة للمادة  من الدستور التي تنص على أخذ رأي النقابة في
 مشروعات القوانين التي تتعلق بالمهنة، أما من حيث المضمون فالقانون المعروض حاليا به نحو
مادة ضد الصحافة وضد الحريات والصحفيين والمؤسسات القومية، ويهدف إلى تصفية المؤسسات

الصحفية وتسريح الصحفيين.

وتابع عبد الرحيم “موضوع الحبس الاحتياطي النص من أخطر النصوص حيث إن المادة  من
الدستور تنص على منع قضايا الحبس في قضايا النشر عدا جرائم التمييز بين المواطنين والتحريض
على العنف والطعن في الأعراض، حيث قصد المشرع إلغاء الحبس الصادر عن طريق أحكام قضائية

نهائية وليس الحبس الاحتياطي كما نص عليه القانون”.

“دستوري ويحقق الشفافية”!

كــدت الهيئــة الوطنيــة للصــحافة، أن “القــانون  بــوضعه الحــالي جــاء مطابقــاً لنصــوص وفي المقابــل أ
الدستور وليس مخالفاً له أو غير متسق مع مواده”، مشيرة  “أن الادعاء بأن هذا القانون تضمن
نصوصاً تؤدي إلى حبس الصحفيين أمر مخالف للواقع لأن المادة  الخاصة بحبس الصحفيين،
المنصوص عليها في قانوني الصحافة والإعلام منقولة نصاً من المادة  من الدستور والذى أعدته

لجنة الخمسين”.

وأوضحت الهيئة في بيان لها ردًا على دعوات الوقفة الاحتجاجية، أن القانون “يحقق أعلى درجات
الشفافية والنزاهة والمراقبة والمساءلة، بما يتضمنه من إجراءات لتحديد الأجور والمرتبات التي يحصل
عليها كل العاملين ورؤساء مجالس الإدارة لتحقيق عدالة الأجور والقضاء على الفوارق الكبيرة التي
تســبب عــدم رضــا أعــداد كــبيرة مــن العــاملين في المؤســسات الصــحفية،وأن القــانون أخــذ حقــه مــن

المداولة والنقاش وإبداء الرأي على مدى ثلاث سنوات”.

يأتي قانون الصحافة الجديد في إطار سلسلة من التشريعات التي أقرها البرلمان
منذ انتخابه في العام ، تهدف إلى غلق المجال العام وحرمان المواطنين

من حقوقهم
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كد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن القانون الحالي هو أخطر بدوره أ
قـانون تـم وضعـه في البرلمـان، لافتًـا إلى أن اسـتخراج هـذا القـانون أمـر هـام خلال المرحلـة الحاليـة، لأن

التطور الهائل في الإعلام لم يواكبه أي تطوير في التشريعات التي تنظيم العمل الإعلامي والصحفي.

وأضـاف “هيكـل”، خلال حـواره علـى فضائيـة “الحيـاة اليـوم”، المـذاع علـى فضائيـة”الحياة”، مسـاء
أمــس الثلاثــاء، أن هنــاك فئــة معينــة مــن الصــحفيين قــامت بمهاجمــة هــذا القــانون، رغــم أنــه يُوحــد
الحقوق بين الصحفيين والإعلاميين، ويقنن الفوضى الإعلامية ويضع النقاط فوق الحروف، على حد

قوله.

انعقاد دائم

أثـار الإعلان عـن هـذا القـانون في شكلـه المبـدئي حالـة مـن الجـدل داخـل الأسرة الصـحفية، مـا دفعهـم
ــان صــادر عــن ــة للجماعــة الصــحفية، ففــي بي ــول مرضي ــم لحين التوصــل إلى حل ــة انعقــاد دائ لحال
النقــابيين الســابقين في مجلــس نقابــة الصــحفيين، في مقــدمتهم: يحــيي قلاش، نقيــب الصــحفيين
السابق، حسين عبدالرازق، عضو مجلس النقابة(-)، محمد عبدالقدوس، عضو مجلس
 –  ) وعضـو المجلـس مـن ، ( -) ووكيـل النقابـة ،(-) النقابـة
،(-) ووكيـــل أول النقابـــة ،(-) رجـــائي الميرغـــني، عضـــو مجلـــس النقابـــة ،(
كـدوا رفضهـم الكامـل لمشروعـات قـوانين حمـدين صـباحي، عضـو مجلـس النقابـة (-) أ
تنظيــم الصــحافة والإعلام المعروضــة علــى مجلــس النــواب، والــتي تشكــل اعتــداء علــي الدســتور وردة

واضحة عن الحريات الصحفية، وتفتح باب الهيمنة على العمل الصحفي.

الصحفيون يرون أن مشروع القانون بصيغته الحالية “يصادر ما تبقى من
مساحات للتعبير عن الرأي، وتخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد تجافي روح

الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية الصحافة”

الموقعــون علــى البيــان طــالبوا بفتــح حــوار واســع تحــت مظلــة النقابــة، حــول ســبل التصــدي لمــا حــوته
مشروعـات القـوانين الثلاثـة مـن مـواد تشكـل عـدوانا علـي الدسـتور وافتئاتـا علـى حقـوق الصـحفيين
والكتاب والقراء والمشاهدين جميعا، والعمل على تعديلها، داعين إلى  تجاوز كل الخلافات، والتوحد
معا تحت راية الدفاع عن حرية الصحافة والدفاع عن حقوقهم وحق المجتمع في المعرفة، والعمل

لإسقاط المواد الخطيرة في تلك القوانين.

#لا_لقانون_اعدام_الصحافة
يجب تعديل القانون

https://www.elfagr.com/3162293
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Mohamed abdel Khalek (@osirsh) July 1, 2018 —

نقيــب الصــحفيين الســابق، يحــي قلاش، وصــف مــشروع القــانون الحــالي بأنــه “يقــوم علــى فلســقة
كثر منها تنظيمية”، قائلا: إن “مشروع هذا القانون ضد دستور  الذي منح الصحافة عقابية، أ
مكاسب غير مسبوقة”، منتقدا في الوقت نفسه “ترجمة مواد الدستور إلى تشريعات على خلاف ما

يريده المشرع في الدستور”.

كما أعرب عن تخوفه  “من العبث بأصول المؤسسات الصحفية القومية المتعلقة بالشعب المصري،
يـــة، تلغـــي ميزة المنافســـة بينهـــا وبين بعضهـــا، وتطمـــس هويـــة المـــدارس وتحويلهـــا لمؤســـسات تجار
الصــحفية التابعــة لكــل مؤســسة صــحفية”، مشــيرا إلى “أننــا كنــا في عهــد مبــارك نفخــر بــأن الصــحافة

تعيش ديمقراطية الهوامش الآن الهوامش نحاول أن نخاف عليها لإنها تضييع من بين أيدينا”.

يات مسلسل مصادرة الحر

يأتي قانون الصحافة الجديد في إطار سلسلة من التشريعات التي أقرها البرلمان منذ انتخابه في العام
، تهدف إلى غلق المجال العام وحرمان المواطنين من حقوقهم، وخاصة الحق في حرية التعبير
يــة التنظيــم، وعلــى رأســها قــانون الجمعيــات الأهليــة ( ،)، بخلاف قــانون مكافحــة والحــق في حر

جرائم تقنية المعلومات المقر عليه مؤخرًا.

يشمــل قــانون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات  مــادة، وهــو قــانون مُقــدّم مــن قبــل الحكومــة،
ووافق عليه مجلس النواب نهائيا في  يونيو . وقد نُوقش القانون سابقا في لجنة الاتصالات

. مارس  وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتي وافقت عليه من حيث المبدأ في

العفو الدولية: مشاريع قوانين تنظيم الإعلام تمنح الدولة سيطرة كاملة على
الصحافة ووسائل الإعلام وتقيد حرية

التعبير#لا_لقانون_إعدام_الصحافة#كاتب_لازال_محجوبا#معا_ضد_الحج
ب#الصحافة_مش_جريمة

كتب : إيمان عوف
https://t.co/t5GxdbIeri …المنظمة تدعو البرلمان لرفض القوانين الثلاثة

khaledelbalshy (@khaledelbalshy) July 3, 2018 —

يـة الفكـر والتعـبير” و” Access Now ” المتخصصـتان في الـدفاع عـن حريـات منظمتـا “مؤسـسة حر

https://twitter.com/osirsh/status/1013472175423094786?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B9%D8%A7_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%B4_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B9%D8%A7_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/t5GxdbIeri
https://twitter.com/khaledelbalshy/status/1014164472347398145?ref_src=twsrc%5Etfw


يــا أن قــانون تقنيــة المعلومــات يُقننّ الرقابــة علــى الانترنــت، و يُمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن الــرأي، ير
يب، وهي الممارسة التي بدأت فعلها السلطات المصرية منذ  مايو  حتى

ِ
حجب مواقع الو

الآن دون سند قانوني مُعلن، حتى وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى  موقع على الأقل.

في #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة، بينما نهنيء الصحفي وسجين الرأي
محمود أبو زيد #شوكان لنيل جائزة اليونسكو لحرية الصحافة، نتذكر ان

هناك  صحفي محتجزين في السجون المصرية ونجدد مطالبتنا باللإفراج
عنهم #الحرية_لشوكان #الصحافة_مش_جريمة

pic.twitter.com/9E5ed0a81b

AmnestyAR) May 3, 2018@) منظمة العفو الدولية —

يب تــم تحديــدها
ِ
في بيــان صــارد عنهمــا بشــأن هــذا القانون،حذرتــا مــن أن أســباب حجــب مواقــع الــو

بمصـطلحات فضفاضـة وغـير منضبطـة في تعريفهـا، مثـل تهديـد الأمـن القـومي، هـذا بخلاف ترسـيخ
مراقبــة شاملــة علــى الاتصــالات، حيــث تُلــزم المــادة الثانيــة مــن القــانون، شركــات الاتصــالات بحفــظ

وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة  يومًا.

علاوة على ذلك يرسخ القانون لانتهاك الحق في الخصوصية، حيث تتطرق المادة الرابعة من مشروع
القانون إلى تبادل البيانات والمعلومات بين مصر والدول الأجنبية عن طريق وزارتي الخارجية والتعاون
الــدولي، كمــا يغلــب علــى معظــم نصوصــه عــدم تحديــد المقصــود مــن المصــطلحات، مــا يجعــل هنــاك
ــادي أو مخــالف ــات القــانون إلى أي فعــل اعتي ــة امتــداد عقوب غمــوض وعــدم انضبــاط، يتيــح إمكاني

لسياسات السلطات المصرية.

/https://www.noonpost.com/23983 : رابط المقال

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%B4_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9E5ed0a81b
https://twitter.com/AmnestyAR/status/992060616067166208?ref_src=twsrc%5Etfw
https://afteegypt.org/digital_freedoms/2018/06/20/15354-afteegypt.html
https://www.noonpost.com/23983/

